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 الملخص

يعتبر الضررر المتييرر ذو يبيعرة ةا رة  ل ونره يحمري تري ييا ره لررون  لتلرف عرن  لر  التري            

 حيط بالضرر الثابت او المستقر , وبالتالي قد يتيير الضرر من وقت الى اةر سواء كانت  ل  الفترر  مرن 

ض او حتى الفتر  التري  لري الن را برالح م ترم يتييرر الضررر وقت حصول الضرر الى وقت الح م بالتعوي

مثري ه ر ا   إلرىتما مصير ذل  التييير بعد  دور الح م؟ ب بيعة الحال لم يشر المشرع العراقي  راحتةً  

وضع إلا ان يم ن للقاضي استللاص الاح ام من النصوص المنضمة للضرر  والظررون الملابسرة التري 

 اشار اليها القانون مع اع اء سل ة  قديرية لقاضي الموضوع  لمعالجة مثي ه  ا نوع من الضرر.  

 .لح م الساباا، التعويض، المضرور، الظرون الملابسة، الضرر المتيير الكلمات المفتاحية:

 

Variable damage within the framework of tort liability 

Mohamed Abdalah Abdallah Almousauy 

Dhi Qar University - College of Law 

Dr. Saif Hadi Abdullah Al-Zwaini 

College of Law - Al-Nahrain University 

Summary 

Variable damage is considered to be of a special nature because it carries within 

it circumstances that differ from those surrounding fixed or stable damage, and 

therefore the damage may change from time to time, whether that period is from 

the time the damage occurred to the time the compensation is awarded or even 

the period that follows the pronouncement of the judgment and then it changes. 

Damage: What will happen to that change after the ruling is issued? Of course, 

the Iraqi legislator did not explicitly refer to such a situation unless the judge 

could extract rulings from the texts relating to the damage and the circumstances 

referred to in the law, while giving discretionary authority to the judge of the 

matter to deal with such a type of damage. 

 

 المقدمة

مررا ضن  عررود إلررى ضسررباأ ذا يررة ضي  رررد علررى ذاا الضرررر إإن التييررراا الترري قررد   رررض علررى الضرررر   

 ه تتلتلف العنا ر الم ونة له عما كانرت عليره وقرت حدوتره تيسرمى هر اه ضو مقدار  ويبيعته من حيث حجم  

 رددي بالنتيجرة  إذت حردوتها , كما لو  فاقمت الإ رابة عمرا كانرت عليره وقرالنوع من التيير بأنه  يير ذا ي

النهائيررة إمررا إلررى  للررف عاهررة مسررتديمة ضو القضرراء علررى حيررا  المصرراأ, وقررد يحصرري الع رر , تقررد  ررددي 

الإ ابة وقت وقوعها إلى عجز المصاأ كلياً تم  تحسن حالته بعد ذل  إذ لا يتللف إلى عجز جزئري , بري 

عنا ره الم ونة له بي إلرى الوسريلة التري يعرو   وقد يشفى المصاأ من إ ابته ضو ضن يعود التيير لا إلى

بموجبها وهي تي اليالب النقود إذ  تيير قيمتها ار فاعاً ضو انلفاضاً عما كانرت عليره وقرت وقوعره ضو حترى 

ويو ررف التييررر هنررا بأنرره  ييررر ترري قيمرره الضرررر كار فرراع ضسررعار المررواد اللا مررة  , وقررت  رردور الح ررم
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ع معرردل ارجررر الرر ي يسررتحقه المضرررور عمررا كانررت عليرره وقررت  حقررا لإ ررلاا الشرريء التررالف ضو ار فررا

 الإ ابة.

الاقتصرادي ومرا  ن مرا لاويحدث كي ما  قدم تي ضوقاا التقلباا المالية والنقدية بسبب التضلم ضو ا        

يصاحب ذل  من  يير تي قيمة النقود ار فاعاً وانلفاضاً, ارمر ال ي يوجب علينا الإشار  إلى كيفية  حديد 

مقدار التعويض الجابر للضرر وضي يريقة من يرق التعويض المعروتة ض لح من غيرهرا لجبرره , وهري 

ال ي ينبيي  تم ما الوقت   ,احد ل نه متييريم ن إقرار ت ر  اجتماع ضكثر من يريقة للتعويض لجبر ضرر و

مراعا رره مررن قبرري القاضرري وهررو يتررولى النظررر ترري دعررو  التعررويض وهرري يم ررن إعرراد  النظررر ترري  قرردير 

 ضوء التيير الحا ي سواء كان بالزياد  ضو النقصان؟  تيالتعويض و

 :مشكلة الدراسة  

 تمثي مش لة دراسة الضرر المتيير تي يبيعة ه ا الضرر وكما اشرنا الية تي مللص ه ه الدراسة  بانره  

ضرر ذاا وضع غير تابت تقد يتم التعويض عن ذل  الضرر تم  حدث  ييراا  ددي الى  فاقمه او حترى 

موضروع, ول رن تري  قي اهميته عن مقدار التعويض ال ي ح م بره بنراءً علرى الوضرع الر ي  برين لقاضري ال

اغلب الحالاا وكما هو حاص يحصي التيير بالتفاقم. اذن مرا هرو ضترر هر ا التييرر تري الضررر علرى مقردار 

التعويض؟ تهنا لابد من  ردةي  شرريعي لمعالجرة هر ا الوضرع, وعلرى ذلر  سرنبحث تري كيفيرة معالجرة هر ا 

 التيير.

 تساؤلات الدراسة              : 

حول موضوع البحث, وضسئلة ضةر  سن رحها ونجيب عنها اتناء  ا ساؤلا يم ن ضن ن را عد        

 كتابة البحث, ومن التساؤلاا التي  تبادر الى ال هن,

ما هو الضرر المتيير. .1  

. متى يتم التعويض عن الضرر المتيير بيض النظر عن نوع المسدولية مع التركيز على الضرر تي 2

إيار المسدولية التقصيرية ل ون المسدولية العقدية قد يتم الا فاق على الضرر النا ج عن التللف عن  نفي  

 العقد ضو التنفي  المعيب او التنفي  الجزئي مسبقا.  

اح ام الضرر المتيير, وكيف عالج الاوضاع التي   رض على ا ابة الشلص من . كيف نظم المشرع 3

  فاقم ا ابته بعد الح م بتعويض الاةير.

  :والقضائية لضمان والفقهية المقارنة التشريعية الحلول دراسة تي البحث ضهمية   من اهمية البحث 

 .كان سبب ري الحا ه ا على حصوله  ع ر حالة تي التعويض, تي حقه على المتضرر حصول

 :خطة الدراسة 

 مفهوم الضرر المتيير :  لب الاولالم

 التعويض عن الضرر المتييرلثاني: االم لب 

 

لمطلب الاولا  

الضرر المتغير ماهية  

 

إن من الضروري  حديد مفهوم الضرر المتيير من ةلال  عريفه, وبيان ةصائصره تهرو وكمرا  نعلرم        

و رأتره  من جهة و أتره بالظرون الملابسة من جهرة ضةرر . تلرو لا  لر  الظررونبأنه يتصف بعدم الثباا 

 لما حدث التيير تيه سواء كان  ييراً تي قيمته ضو مقداره. بها

ز والتي لا  لتلف كثيرا عن الضرر بصور  عامة وعلرى ضروء ذلر   ترنن سرنرك شرويه ك ل  بيان       

ضنرواع الضررر المتييرر  الإشار  إلرى, مع شروي الضرر المتييرعلى البعض منها وبالقدر ال ي يتلاءم مع 

, والضرر الجسدي مع التركيز على  فة التييرر تري , والضرر المعنويالضرر المالي والتي  نحصر تي

 كي ه ه ارنواع.
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 الاول الفرع

الضرر المتغير مفهوم  

 الغصن  الاول

 تعريف الضرر المتغير

 

الرركن وهرو  )المسردولية التقصريرية  الرركين مرن برين اركران العمري غيرر المشرروعالرركن يعتبرر الضررر 

إذ لا ي في لقيام المسدولية التقصريرية   ردور ة رأ  الاساسي لقيام المسدولية بشقيها العقدية او التقصيرية

و جب الاشار  الى ضن اغلب التشريعاا العربية ومنهرا  ,ضررامن شلص دون ضن يتر ب على ه ا الل أ 

ل ن يم ن القول بأنره  الضررر القانون المدني المصري او العراقي لم  شير  راحتا الى  عريف الضرر, و

هرو ضذ  يصريب كر ل    ال ي يقع او يصيب الشلص نفسه او حا له او مصرلحة يقرهرا و يحميهرا القرانون,

حيث قضت مح مة الرنقض المصررية )الضررر ركرن مرن  , 1)ة مشروعةالشلص تي حا له ضو ضي مصلح

, وللضرر بش ي عام  عريفاا متعردد  ةصو را علرى المسرتو  الفقهري إلا  2)اركان المسدولية المدنية... 

ضن  ل  التعريفاا  نصرب علرى ت رر  واحرد  وهري ضن الضررر تابرت تري تتراره ونتائجره ترلا ي رون عرضرة 

تري مقرداره, تمعالمره واضرحة ومرن السرهولة علرى القاضري  حديرد مقردار التعرويض للتيير لا تي قيمته ولا 

 .المقابي له, كما لو ضد  الفعي الضار إلى موا المتضرر حالاً ضو بتر يده ضو ساقه

ونحن تي غنى عن اللو  تي  عريف الضرر بش ي عام إذ هو منظم تي القواعد العامة, وال ي          

ير وتي حدود المسدولية التقصيرية, إذن ما هو الضر المتيير وما هي الاسباأ يهمنا هنا الضرر المتي

إن التعريفاا السابقة للضرر  دور تي مجملها حول كون الضرر  غير  والظرون التي  جعله  متييرا؟

 قابي للتييير تهو تابت تلا ي ون عرضة للتيير لا تي قيمته ولا تي مقداره, إذ هو ضرر واضح المعالم مما

يجعي  من السهي  عويضهٌ, ضما تي الضرر المتيير تنن ارمر لي  به ه السهولة تهو ضرر غامض المعالم 

 غير مستقر بنتائجه حيث ضنه ي ون عرضة للزياد  والنقصان بعد وقوعه.

وبعد وبالرجوع الى نصوص القانون المدني العراقري لرم نجرد هنرا  نرص واضرح يعرالج او يعررن هر ا   

: ذلر  الضررر الر ي لا يحرتفا ب ا يتره وقيمتره إذ الضرر ول ن يم ن  القول بران الضررر المتييررالنوع من 

 :  3)ي ون عرضة للزياد  ضو النقصان بعد وقوعه, وب ل   تل  ت ر  الضرر المتيير إحد   ور ين

سرواءٌ بالزيراد  ضو ضن ي رض التيير على الضرر ذا ه بما يدتر تي العنا ر الم ونة له, تيلتلف قدره : أولا  

 النقصان عما كان عليه وقت وقوعه, وه ا هو التيير ال ا ي للضرر ويو ف بأنه  يير تي مقدار الضرر.

ضلا يتيير الضرر ذا ه, تيظي من حيث عنا ره الم ونة له كما كان حرين وقوعره دون ضن يتفراقم ضو : ثانيا  

قود, تتلتلرف قيمتره النقديرة انلفاضراً ضو ار فاعراً عمرا يتناقص, ل ن التيير ي رض على قيمته معبراً عنها برالن

, وبر ل  ترنن لظررون اقتصرادية عامرة كانت عليه وقت وقوعره , بسربب  ييرر القرو  الشررائية للنقرود نتيجرة

التيير تي الضرر يحصي ةلال الفتر  المحصور  برين وقروع الفعري المرددي إليره ورترع الردعو  للم البرة 

مد  المحصرور  برين رترع الردعو  و ردور الح رم ضو ةرلال المرد  الممترد  بعرد بالتعويض عنه, ضو ةلال ال

 بي قد يحصي التيير بعد اكتساأ الح م درجة البتاا. ,  دور الح م لحين اكتسابه درجة البتاا

ً تأن احتمالاا التيير وارد  جداً تيه, تفي        والضرر المتيير قد ي ون ماديا او معنويا او جسديا

الا ابة الجسدية ي ون من المتع ر وقت وقوعها  حديد الحالة النهائية للمصاأ تقد  تفاقم الا ابة مجال 

الى حد العجز ال امي او  صي الى حد الوتا  وضنهاء حيا  المصاأ ,وقد  بدوا الا ابة بالية تي بادئ الامر 

ي تأن احتمالاا التييير ك ل  اما الضرر الماد, تم  تحسن بصور  كبير  بعد ذل  الى حد الشفاء ال امي

وار  تيه ,تلأضرار النا جة عن التلوث مثلاً وارضرار التي  صيب الحا لاا الزراعية للجار نتيجة 

اليا اا المتصاعد  من مصنع مجاور قد  ددي تيما بعد الى  لف او  لوث المنتجاا الحيوانية, وك ل  

ً لار فاع ضو انل فا  ضسعار المواد اللا مة لإ لاحها, تما الضرر ارضرار التي  صيب الاشياء  بعا

المعنوي تأن احتمالاا التيير وارد  تيه رن الشعور الدائم بالحزن او المساس بالسمعة او الاكتئاأ النفسي 

 . 4)وغيرها مما يتعر  له الانسان تقد ي ون الزمن غير كفيي بمحوه وض اله ضتره

 



 

659 

 

 الفرع الثاني

الضرر المتغيرخصائص   

 

  :اولا : عدم ثبات الضرر)القابلية للتغير

لما كانت يبيعة الضرر المتيير ضنه غير مستقر بنتائجه , تنن ذل  يجعي عدم الثباا ضو القابلية للتيير        

من ةصائص ه ا النوع من الضرر, و تر ب عليه تتارٌ  نع   على يريقة  عويضه بينما لو كان الضرر 

مر إذ   ون معالم الضرر معروتة وواضحة ومن السهولة  قدير التعويض المقابي تابتاً  تلا  عوبة تي ار

له ضما الضرر المتيير تننه لا يحتفا بقيمته وي ون عرضة للزياد  والنقصان بعد وقوعه تهي يقدر 

م , حيث ضن 2020مثلا و وقت وقوعه عام  2023التعويض عن العجز ال ي لحا بالمصاأ تي عام 

ة و الاقتصادية  تقلب  و  لتلف من عام لآةر من  اريخ حدوث الضرر, و و فة عدم الظرون المعاشي

 الثباا له ا النوع من الضرر  عود رسباأ عديد  يم ن حصرها بالتالي:

مقدار الضرر رنه ي رض  ارسباأ ال ا ية, ويعرن التيير تيها بأنه  يير ذا ي ويو ف بأنه  يير تي -1

 . 5)على عنا ر الضرر وم ونا ه
التييراا تي ارسباأ اللارجية للضرر, التي لا  تعلا بالضرر ذا ه بي  عود تي ضغلب ارحيان إلى   -2

ار فاع ضو انلفا  قيمة النقد, ل ل  يعرن ه ا النوع من التيير بأنه  يير تي قيمة الضرر لا تي مقداره 
(6 . 

 

 ثانيا: تأثر الضرر المتغير بالظروف الملابسة:

ونقصد هنا الظرون المتعلقة بالشلص المضرور ولي  الظرون المتعلقة بشلصية  مر  ب الفعي    

الضار, تالضرر نفسه  ب بيعة الحال يلتلف من شلص الى اةر تال سر البسيط ال ي يصيب احد عظام 

الشلص العادي يلتلف عن ذل  ال ي يصيب شلص يعاني من هشاشة تي العظام, تهي ه ا يدةي تي 

 التعويض؟   قدير

اذ ان الظرون الملابسة   بحث ضمن الاعتباراا المدتر  تي  حديد مقدار التعويض, حيث نصت الماد  

من مشروع القانون المدني العراقي  )على المح مة عند  قدير التعويض ضن  أة  بنظر الاعتبار كي  439

 . 7)...والحالة الصحية للمضرور الظرون الملابسة ....كجسامة الل أ ....والحالة المالية 

من القانون المدني المصري حيث نصت على)يقدر القاضي  170وبنف  الا جاه ما نصت علية الماد  

, ومن الظرون الملابسة التي لها اتر   8)التعويض  عن الضرر .... مراعيا تي ذل  الظرون الملابسة... 

 : تي  ييير الضرر و جعي منه غير تابت

 الحالة الصحية  للمضرور:   -1

من المتفا علية تقها وقضاء مراعا  الحالة الصحية للمضرور قبي  وقوع الضرر, تلو كان الشلص 

مصابا بمر  سابا وان الحادث اد  الى  عجيي موا المضرور, تب بيعة الحال ه ا يدةي تي  قدير 

ضذ ,  9)ي  فاقم الضرر النا ج عن الإ ابةاي حالة المتضرر السابقة على الحادتة والتي  ساهم تالتعويض, 

ضن الحالة الصحية للمتضرر  شمي الحالة الجسدية والنفسية له قبي وقوع الفعي الضار, تلو كان المضرور 

مصاباً بعوق تي جسمه   ون النتائج المتر بة على  ل  الإ ابة ليست كما لو كان الشلص المتضرر سليم 

 البنية وسليم ارعصاأ.

 دتر الحالة الصحية قبي وقوع الضرر على مقدار التعويض وبمعنى ضةر هي  عتبر من  ول ن هي

 الظرون الملابسة؟.

لم ينص المشرع العراقي على مراعا  الحالة الصحية للمضرور كظرن ملاب  له  اتر تي مقدار   

,  10)واعد العامة التعويض, ول ن كان الدور البار  للفقه والقضا  تي سد ه ا النقص التشريعي يبقا لق

)ان إ ابة المتضرر بتضلم تي ال حال هو سبب حيث جاء تي ضحد  قراراا مح مة التمييز العراقية  

رئي  ضد  لوتا ه حسب  قرير ال ب العدلي ولي  انقلاأ السيار  سببا تي الوتا  وضن كان ه ا الانقلاأ 

وان ما ذهبت الية مح مة  . 11)ر التعويض سبب معانا  نفسية وعجي تي الوتا  ل ا يقتضي التقليي من مقدا

التمييز هو الصواأ وذل  لا يم ن اغفال ه ا الجاأ وعد إدةاله ضمن الظرون الملابسة بحجة عدم 
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 ناوله من قبي المشرع تالتعويض ب بيعة الحالة لي  هو بعقوبة والتي يشتري تيها ان  ظم بنص  إذ ان 

 ا او ا فاقيا, وتقا لقواعد العدالة عند غياأ النص.التعويض قد يتم  حديده  شريعيا او قضائي

ومن التشريعاا العربية التي  ناولت الحالة الصحية للمضرور وادةالها ضمن الظرون الملابسة  

سابقة الاشار , حيث نصت على)يقدر  170والتي لها اتر تي  قدير التعويض المشرع المصري تي الماد  

عياً تي " مرا222-221القاضي مد  التعويض عن الضرر ال ي لحا المضرور يبقاً رح ام الماد ين "

 ذل  الظرون الملابسة . 

 

: كقاعد  عامة ووتقا لنصوص القانون المدني يشتري تي الضرر الموجب  اهمال المضرور في العلاج -2

للمسدولية ان ي ون مباشرا, وي ون الضرر مباشرا اذا كان نتيجة يبيعية للتعدي, وبالتالي الضرر اللاحا 

من قية للفعي الضار تلا يسأل عنه مر  ب الفعي, ول ن  على تعي التعدي اذا لم ي ن مباشرا او نتيجة

نتساءل عن من يتحمي  فاقم الضرر من وقت حصوله الى  وقت  دور الح م وحتى بعد  دور الح م 

بالتعويض؟ )سنبحث تي جوبنا على السدال الم روا عن من يتحمي  يير الضرر, اما تيما يتعلا 

 لملصص للتعويض عن الضرر المتيير .بالتعويض سنبينه بش ي مفصي تي المحور ا

يقع على عا ا المضرور التزام يتمثي ه ا الالتزام  بأن يتل  ضعمال وقائية ضو ضن يتدةي بش ي إيجابي ل ي 

يحد من  يير الضرر ضي يحاول ضن يحد من  فاقمه وذل  مثي التزام المضرور بتعليماا ال بيب ال ي 

وك ل  السهر على سلامة الجسد. وضن رتض المضرور عر  يعالجه و ناول اردوية تي وقت المحدد 

حالته على ال بيب و لقى العلاج ي ون تي ه ه الحالة لم يب ل ما بوسعه لتجنب الضرر إذ لولا ة أ 

 . وعلى ه ا الاساس وحتى نتعرن على من يتحمي التيير الحاص بالضرر 12)المتضرر لما  يير الضرر

او  فاقمه لا بد من ان نميز: اذا كان الضرر من الاضرار التي يم ن الوقاية منها بحيث  ت لب جهد الرجي 

المعتاد تم  هاونه او اهمله المضرور تي علاج نفسه مثلا عدم الالتزام تي و فة ال بيب او الضرر 

بالتالي هو من يتحمي نتيجة محتاج الى سهر لفتر  من الليي ول نه لم يلتزم تي ذل  تهنا يعتبر مقصر و

ذل . اما اذا كان الع   تقد ي ون الضرر غير معتاد وبالتالي التزام المضرور لم يدد الى النتيجة التي 

 ددي الى شفاءه او ان الضرر من الاضرار المعتاد  او حتى البسي ة  وقد التزم المضرور ول ن النتيجة 

 ضار لا  نتقي الى الشلص المضرور.غير المرجو , تهنا مسدولية مر  ب الفعي ال

وب ل  تنن على المتضرر ب ل ما ينبيي من جهد معقول للحد من التفاقم وإلا لا يست يع الم البة  

بالتعويض ال امي مثال ذل  المصاأ تي جسمه يجب عليه ضن يأة  بأسباأ العلاج والعناية ولي  له إذا ما 

امي للضرر ما دام جزء منه راجعاً إلى  قصير تي قصر تي ذل  ضن يرجع على من ض ابه بتعويض ك

 . 13)عناية نفسه

 المطلب الثاني

 احكام تعويض الضرر المتغير
ان كي ضرر تي ايار المسدولية المدنية يجب ان يجبر يالما ا اأ مصلحة مشروعة ه ا وتقا للقواعد 

 للقواعد العامة تي القانون المدني.العامة, وب بيعة الحال هنا  شروي لقيام ه ه المسدولية منظمة وتقا 

وله ا التعويض انواع ويرق, يتمثي الاول بالتعويض القانوني وهنا ي ون ه ا التعويض مشابها للعقوبة 

المنظمة تي قانون العقوباا من ناحية اقرارها قانونا, وقد ي ون التعويض قضائيا تالقاضي المدني لا يجو 

النص او عدم وجود نص, وقد ي ون التعويض ا فاقيا ةصو ا   له رد او غلا الدعو  بحجة غمو  

 تي ايار المسدولية العقدية. وب بيعة الحال ه ه قواعد اساسية ولا حاجة لإعاد  سردها.

اما تيما يتعلا بأنواع التعويض تبين المشرع العراقي ومن قبله المشرع المصري وقد سبا الاتنين  

للتعويض انواع منها التعويض العيني والتعويض بمقابي والاةير اما القانون الفرنسي  مع التفاوا, بان 

ان ي ون نقديا او غير نقدي, تم بعد ذل  الية  قدير التعويض والعوامي المدتر  تيه محي البحث ذل  ل ون 

ه ه العوامي هي التي جعلت من الضرر متييرا مما يجعي سل ة القاضي اكبر عما اذا كان الضرر تابتا 

 شار  الى ان ه ه السل ة عليها بعض القيود ضي لا يعني م لقة.مع الا

 وبناء على ما  قدم سنقسم  ه ا المحور والمتعلا بالتعويض عن الضرر المتيير الى الش ي التالي:
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 الفرع الاول

 كيفية تعويض الضرر المتغير

ضشار القانون المدني العراقي إلى وجوأ إ الة الضرر قدر الإم ان وبال ريقة التي  راها المح مة مناسبة  

 عين المح مة يريقة التعويض   بعا للظرون ويصح إن  -1  منه والتي نصت على )209وتا الماد  )

ويقدر  -2ن يقدم  أمينا. ي ون التعويض ضقسايا ضو إيرادا مر با ويجو  تي ه ه الحالة إلزام المدين با

التعويض بالنقد على انه يجو  للمح مة  بعا للظرون وبناء على يلب المتضرر ضن  أمر بنعاد  الحالة 

إلى ما كانت عليه ضو ضن  ح م بأداء ضمر معين ضو برد المثي تي المثلياا وذل  على سبيي التعويض , 

جي  حديد يريقة التعويض ول ن ه ه السل ة وعلى وتا ما  قدم لقاضي الموضوع سل ة  قديرية من ض

يشتري تيها ان   ون وتقا للقانون لجبر الضرر, و ال ي يهمنا هنا ما هي ال ريقة التي  لائم  عويض 

ضرر من نوع ةاص وهو الضرر المتيير, حيث ان  عويض الضرر الثابت تي نوعه و المستقر تي 

حالًا ونتائجه مستقر  ول ن ارمر لي  ك ل  تي موضوع  معالمة  لا يثير ضي  ساؤلاا تيما لو كان الضرر

الضرر المتيير حيث ضن يرق  عويض الضرر المتيير   را العديد من الإش الاا القانونية باعتبارها 

النتيجة المتر بة على الفعي الضار إذا ضننا نتعامي مع ضرر غير مستقر, وعلى ه ا الاساس سنت رق الى 

ي ملتصر من اجي معرتة ال ريقة الاكثر ملائمة مع الضرر المتيير,  ومن انواع التعويض ولو بش 

يرق التعويض التي نص عليها المشرع العراقي تي القانون المدني: التعويض العيني والتعويض بمقابي 

 ال ي بدوره يقسم الى التعويض القدي والتعويض غير النقدي:

الح م بنعاد  الحال الى ما كان علية قبي ان  بانه: : يعرن التعويض العيني تقهاالتعويض العيني  -1

على )....يجو   2, ونصت الماد  انفة ال كر من القانون نفسة تي تقر ها  14)ير  ب المسدول الل أ

للمح مة ....ضن  أمر بنعاد  الحالة الى ما كانت عليها...  يفهم من ه ا النص ولو لم ي ن بش ي  ريح بان 

اول التعويض العيني  وبشروي بينها, ومن ه ه الشروي الظرون المحي ة بالضرر المشرع العراقي قد  ن

و يلب المضرور, وايضا يم ن ان نظيف شري ضةر للشروي المتقدمة هو ام انية الح م بالتعويض 

 كان مستحيي ت يف يتم الح م به؟ العيني وإلا اذا

وي ون التعويض عينيا ويتحقا ذل  غالبا عندما يتل  الل أ ال ي ار  به المدين  ور  القيام بعمي ملالف 

 .  15)يم ن ا الته 

تالتعويض غير . :  التعويض بمقابي اما ان ي ون  عويضا نقديا او  عويض غير نقديالتعويض بمقابل -2

لى سبيي التعويض,  ويم ن تهم ذل  من ةلال ما النقدي يتمثي بصدور ضمر من المح مة رداء امر معين ع

تي تقر ها اولا من القانون المدني العراقي حيث نصت على: )يجو  للمح مة  بعا  209اشارا الية الماد  

, تالتعويض غير العيني لا يعني دائما ان يتل  ش لا نقديا,  16)للظرون ....ان  ح م بأداء بأمر معين.... 

ان يقضي القاضي بتعويض  غير نقدي, كما تي دعاوي السب والق ن اذ يجو  تيصح تي بعض الحالاا 

لقاضي الموضوع ان يأمر بنشر الح م القاضي بندانة المدعي علية تي الصحف, حيث يعتبر ه ا النشر   

 . 17) عويضا  غير نقدي عن الضرر الادبي

 ,  18)را لما ا ابه من ضرر تيعرن بانه مبلغ من المال يح م به للمضرور جب اما التعويض النقدي

ال ريا ال بيعي لإ الة الضرر ضو  لفيفه, تفي  الحالاا التي  يتع ر تيها الح م بالتعويض العيني تبر يعت

   19)ولم ي ن هنا  سبيي بنعاد  الحال إلى سابا عهده   ون المح مة مجبر  ضن  ح م بالتعويض النقدي

وله ا التعويض   ور, تقد  ح م المح مة بمبلغ محدد عن ضرر حدث وانتهت معالمة دون ان  متد 

للمستقبي او ي ون متييرا, كما هو الحال تي حوادث السياراا تقد يتم التعويض عن قيمة السيار , وقد يرد 

اضرار  فاقميه او حتى ه ا التعويض عن ضرر جسماني قد  متد اتار  الى المستقبي او يسبب ه ا الحادث 

تي تقر ها اولا مثي ه  ا اضرار حيث نصت على:) ويصح ان ي ون  209يسبب العجز, تعالجت الماد  

 التعويض اقسايا وايرادا مر با .

وبعد بيان انواع التعويض نتساءل عن مدى امكانية تطبيق هذه الصور على الضرر محل البحث  

_الضرر المتغير؟ بطبيعة الحال الضرر المتغير قد يكون ضررا جسمانيا او ماليا او معنويا، وعلى هذا 

مل الاساس سنبحث مدى تطابق صور التعويض أنفة الذكر ومدى امكانية تحقيق قاعدة الجبر الكا

 للضرر مع هكذا انواع من الضرر. 
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ان المشرع العراقي لم يت رق الى معالجة  يير الضرر بعد  دور الح م, بي  ر  الامر الى القواعد 

 العامة وسل ة القاضي. ويم ن ان ن را بعض المعالجاا له  ا نوع من الاضرار.

او  فاقمه بعد  دور الح م يفضي  هنا  من ير  ان على القاضي  تي حال معرتته بنم انية   يير الضرر

 : 20)ان ي ون التعويض على ش ي ايراد مر ب وعلى الش ي التالي

 اذا كان الضرر قد يسبب للمضرور عجز دائمي. -1

اذا اقتضت اتار الا ابة  بقاء المصاأ تي المستشفى لمعالجته و مراقبته  اذا كان الضرر الجسدي  -2

 تقبي.قابي للتييير او غير مستقر على مد  المس

وي هب البعض الى انه ضرور  اع اء حا للمضرور تي الم البة بتعويض ضةر, وبدعو  جديد  مستقلة 

ن الا جاه ا , إلا 21)عن الدعو  الاول تي حال  يير الضرر وذل  لاةتلان المحي تي كي من الدعويين

 ييره ما كان إلا نتيجة  اللير منتقد وذل  لا يم ن القول باةتلان المحي تالضرر واحد و  فاقم الضرر او

تي تقر ها اولا على) قدر المح مة التعويض.......ان ي ون  207, حيث نصت الماد  من قية للضرر الاول

ه ا نتيجة يبيعية للعمي غير المشروع , وبالتالي لا يم ن مناتا المن ا والقول بان الضرر الاول يلتلف 

 سبب للمضرور عجز.عن الضرر الثاني بسبب  ييره او  فاقمه او قد 

إن التعويض العيني يعمي يم ن القول  ضما تيما يتعلا بت بيا التعويض العيني على الضرر المتيير 

تي المستقبي ضي يضع حد نهائي للضرر ال ي وقع كما  ه محو الل أ مصدر الضرر ومنع استمرارعلى 

مد  انسجامه مع الضرر المتيير؟ ان , ول ن وذل  بنعاد  الحالة إلى ما كانت عليه انه يزيي كي ضتر له,

الضرر المتيير كما بينا من المم ن  ان ي ون ضررا جسمانيا او مالي او ادبي, تب بيعة الحال لا يم ن 

نجد ضنه  حيث عنويمالضرر  والحال نفسه لو كان   بيا التعويض العيني على الضرر الجسماني مثلا,

من الصعب  عويض المضرور  عويضًا عينياً رن من ض ابه ضرر تي مشاعره ضو اعتباره ضو ضي  ور  

 . 22)من  ور الضرر المعنوي ي ون من الصعب إرجاعه إلى حالته السابقة

تلي  تي يبيعة ه ا النوع من الضرر ما  ضما لو اتترضنا ان الضرر المتيير المراد  عويضه ماليا, 

مع ت ر  التعويض العيني رن من اليسير إعاد  الحال إلى ما كانت عليه والتزام من  سبب تي  يتعار 

 ً .  وهنا  من  23) الضرر بتعويض مثي الشيء التالف ضو الهال  لو كان مثلياً وضداء قيمته ان كان قيميا

ضن التعويض النقدي يتميز ببسايته و دور الح م به كفيي بحسم النزاع بع    ي هب بالقول من الفقه

ونر  ان مسائلة  عويض .  24)بعض ارحوال سبباً لمنا عاا جديد الح م بالتعويض العيني تقد ي ون تي 

 . 208والماد   1ن207الى نص الماد    ا, واستنادقاضي السل ة    الى الضرر المتيير يرجع

 الفرع الثاني

 وقت تقدير التعويض 

ب بيعة الحال ضن  الضرر من وقت حصوله الى حين  دور الح م بالتعويض  يمر بفتر  من الزمن 

وبيض النظر عن يول او قصر ه ه الفتر  الزمنية  قد يحصي يارئً ما يددي الى  فاقم الضرر سواء 

لضرر او لجسامة الضرر  او ي ون مردود ه ا التيير راجع لسوء الحالة الصحية للمضرور قبي حدوث ا

   -سبا وان بينا ه ا -اهمال من المضرور نفسه,

تنتساءل عن الوقت ال ي يعتد به القاضي عند التعويض تهي يعتد القاضي بوقت حصول الضرر ام بوقت 

 وما هو مصير العوامي الم كور   تي مقدار التعويض؟ وما مصير   دور الح م عند  قدير التعويض؟

التعويض  ا الة الضرر ومحوه كلما كان ذل  مم نا, وعلى ه ا الاساس  لا بد من مراعا   عد  يستهدن 

امور عند  قدير التعويض وعدم النظر الى التعويض بمعيار موضوعي يالما الهدن الاساسي من 

  التعويض هو اقرار العدالة واحقاق الحا  وجبر الضرر كاملا.

 الحكماولا: التغيرات السابقة على 

الا ي تي التعويض ان يحدده القاضي  بقدر الضرر و وقت حصوله, ومع ذل  قد يتيير الضرر من 

ونعيد السدال ال ي  , 25)حيث جسامته تي الفتر  التي  متد بين حدوته وبين الن ا بالح م بالتعويض عنه

  يرحنا , عما اذا كان وقت  قدير التعويض  وقت  حمله ضو وقت الح م بتي يته؟
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 يقدر وقت حصول الضرر  التعويض اتار الللان بين الفقه التقليدي والفقه الحديث حيث كان سائدا بأن  

, مستندين تي ذل  إلى دون ان يعيرون ضي اهمية الى التييراا الحا لة من وقت  حمله الى وقت  ي يته  

ضن الحا تي التعويض يوجد من  ذل  الوقت ال ي حدث تيه الضرر رن الفعي الضار هو ال ي ضنشأ الحا 

هو مجرد  قرير للحا ولي  تي التعويض ولي  الح م الصادر عن مح مة الموضوع, تنن عمي الح م 

جاه  حيث تي ح م لها ذهبت بالقول الى وذهبت مح مة النقض الفرنسية تي بادئ الى ه ا الا  . 26)منشأ له

يجب الاعتداد بقيمة ارشياء وقت " ان التعويض يقدر وقت الضرر  وكان من وق الح م بالش ي التالي:

وقوع الضرر بحجة ضن العمي غير المشروع هو ال ي ضنشأ الحا تي التعويض ومن تم تنن  قدير 

  وقت نشوء الحا بالتعويض ضي وقت وقوع التعويض يجب ضن يتم وتا العنا ر التي كانت موجود

ول ن بعد  بني القضاء الفرنسي مبدض التعويض ال امي للضرر و أكيده على ضرور  " . 27)"الضرر

مراعا   يير ضسعار العملة, تننه  راجع عن موقفه السابا واستقر على  قدير قيمة مبلغ التعويض وقت 

تي ضحد قرارا ها الصادر  بضرور  مراعا   قدير وقد ضشارا مح مة النقض الفرنسية  . 28)"الح م

به ا و . 29)التعويض تي اليوم ال ي يصدر تيه القرار النهائي تي الدعو  ولي  من وقت وقوع الضرر

يجب على القاضي ضن  ا كان متيير اذا المصرية  حيث بينت ضن الضرر  ذهبت مح مة النقض الا جاه

اما موقف القضاء العراقي  تهنا     30)ولي  وقت وقوعه  ينظر إلى ما  ار عليه الضرر وقت الح م

قراراا راعت وقت حصول الضرر تي التعويض وضةر  راعت وقت  رتع الدعو . تفي قرار لمح مة 

ضن التعويض تي المسدولية التقصيرية يقدر بتاريخ حصوله  ولي  بتاريخ  بينت التمييز كان مضمونه 

ولم ينص المشرع العراقي  راحتا على مبدض التعويض وقت  دور الح م ول ن  . 31)إقامة الدعو  بشأنه

من القانون المدني الى ضنه ")اذا لم يتيسر للمح مة ضن  حدد مقدار التعويض  حديدا  208اشار تي الماد   

 ". وايضا ما نصت كاتيا تلها ان  حتفا للمتضرر تي ان ي الب ةلال مد  معقولة بنعاد  النظر تي التقدير

 من قانون المراتعاا العراقي  2ن  192علية الماد   

وقت  قدير التعويض عن الضرر المتيير يعود لسل ة القاضي التقديرية وبناء على ما  قدم يم ن القول 

مستندا تي ذل  على عد  امور منها حالة المضرور الصحية  و يير سعر الصرن  تلو ا يب شلص ما 

وع  تم بعد الا ابة والى حين  دور الح م يجب على القاضي الاعتداد بسعر النقد وقت بعمي غير مشر

 دور الح م ولي  وقت وقوع العمي غير المشروع, ول ن مثلا اذا  عرضت سيار   شلص الى ضرر 

من قبي شلص اةر تم قام المضرور بن لاا سيار ه بنفسه تهنا يجب عدم الاعتداد بتيير السعر وانما 

تع ما  م  رته لإ لاا سيار ه  دون النظر الى  يير القو  الشرائية حتى لا ي ون هنا  مجال يجب د

 لل سب دون سبب. 

 : اعادة النظر في تقدير التعويضثانيا

حفا للمتضرر بحا  ي موضوع  عويض الضرر الحال وان ان من ارتضي للمح مة الا  فصي الا ت  

يتيير  نل  ضررالتعويض عن ال ضن ضما إذا كانت متأكد  من  عويض الضرر المستقبي تي حالة حصوله,

 عينها و بين تي الح م انه يتحتم   مدتي المستقبي القريب, تبنم انها ضن  حدد للمتضرر ايرادا مر با ةلال 

كما  ست يع  ,لتقدير التعويض النهائي عن الضررانقضاء ه ه المد  الحضور امامها على ال رتين عند 

المح مة ضن  حدد الإيراد و علن ان المبلغ ال ي حدد ه ي ون عرضة لإعاد  النظر تيه تي ةلال مد  معينة 

  بناء على يلب احد ال رتين.

ول ن نتساءل بعد  دور الح م بالتعويض تم يحصي  فاقم للضرر, تهي يحا للمضرور اللجوء الى 

 تفاقم او نتيجة للتييير؟القضاء م البا بتعويضاا مقابلة ل ل  ال

قضت مح مة التمييز العراقية بأن:) اذا ح مت المح مة بالتعويض عن الضرر استنادا الى  قدير اللبراء 

واكتسب الح م الدرجة الق عية  دون ان ي عن المتضرر به ا الح م  حول التقدير تلي  له اقامة دعو  

تم تي ح م ضةر لها مشابه للأول ,    32)تي الدعو  السابقة جديد   للم البة بمبالغ   زيد عما ح م له بها  

إلى ضن التعويض تي المسئولية التقصيرية يقدر بتاريخ حصول الضرر ولي  بتاريخ إقامة حيث ضشارا 

يم ن  القول ان ه ه الاح ام  تناتى مع قواعد العدالة ومع قاعد   الجبر ال امي للضرر   . 33)الدعو  بشأنه

من واجب المح مة عند نظر تي دعو  التعويض النظر الى ام انية   يوعدم انصان المضرور  وبالتال
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المشرع العراقي على ضرور   عويض  اشار حيث    فاقم الضرر وعدم الاكتفاء بما قدمه اللبراء

من نف   28, ونصت الماد   34)لمضرور بقدر ما ا ابه من ضرر ضي بمعنى التعويض ال امي للضررا

القانون الى :)اذا لم يتيسر للمح مة ضن  حدد مقدار التعويض  حديدا كاتيا تلها ان  حتفا للمتضرر بالحا 

يم ن القول بان المشرع , من ةلال ه ا النص تي ان ي الب ةلال مد  معقولة  بنعاد  النظر تي التقدير 

ول ن نر  من  , يير الضرر ولو ب ريقة غير مباشر  التعويض عن  العراقي قد اشار الى موضوع

الضروري الاشار  بش ي ق عي الى مثي ه  ا اضرار وعدم  ر  الموضوع تقط لسل ة المح مة 

 فاقم او العجز.بالت توقع ان يمتد اترها الى المستقبيةصو ا وان الاضرار الجسمانية من الم

 الخاتمة

 :النتائج أولا:

 .لم  يعالج المشرع العراقي تي القانون المدني موضوع الضرر المتيير معالجة واضحة -1

يعتبر الضرر متييرا  اذا كان معر  للزياد  او التفاقم والنقصان وبالتي يعتبر ضرر غير يبيعي  -2

ه ا الضرر او قد يحصي ه ا التفاقم من لحظة غير مستقر.  قد يح م بالتعويض ويقدر التعويض تم يتفاقم 

 حصول الضرر الى حين  دور ح م التعويض

يعرن بالظرون  ب بيعة الحال له ا التيير اسباأ ومن ه ه الاسباأ التي  جعي الضرر غير تابت ما -3

 الملابسة والمتمثلة بحالة المضرور  وك ل  نوع الضرر, وايضا اهمال المضرور.

ر والتعويض المستح تي المشرع العراقي هو وقت التعويض و دور الح م ان مسالة  حديد الضر -4

 ولي  وقت حصول الضرر.

 التوصيات

 لابد من مراعا  الاضرار قابلة التيير, و ر  تسحة من الزمن لمعرتة ما  صي الية حالة المتضرر. -1

ارضرار  , تهنا  يائفة منالضرر تي  ييير من عدمه  حصول معرتة ل هي اللبر   فعيي دور ض -2

ةا ة الجسدية,  ستلزم استعانة القاضي بأهي اللبر  تي ارمور ال بية لتحديد نسبة العجز التي انتهت 

 . إليها حالة المصاأ
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